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32
ً المرزوق: العقار تابع لصندوق استثماري ومؤجر لـ »باناسونيك« لمدة 15 عاما

»بيتك كابيتال«: يستحوذ على عقار 
في أميركا بـ 165 مليون دولار

أعلنــت شــركة »بيتــك 
كابيتال« الاستثمارية التابعة 
لمجموعة بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن صفقة استحواذ 
عقاري لبرج مكتبي في ولاية 
نيوجيرسي بالولايات المتحدة 
الأميركيــة بقيمة 165 مليون 
دولار ضمن خطط الشــركة 
للاســتثمار في اصول جيدة 

مدرة للدخل.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
في شــركة »بيتــك« كابيتال 
فــي  المــرزوق  عبدالعزيــز 
تصريح صحافي إن صندوقا 
اســتثماريا تابعــا للشــركة 
اشترى المقر الرئيسي لشركة 
باناســونيك - شمال أميركا 
في ولاية نيوجرســي مقابل 
165 مليون دولار، في استثمار 
نوعي ناجح يتمتع بالعديد من 
المزايا من حيث العائد الجيد 

والموقع المتميز.

واوضح المرزوق ان العقار 
عبارة عن مبنى مكتبي مؤلف 
من 12 دورا بمساحة تأجيرية 
إجماليــة تبلغ 337.543 قدم 
مربع ويقع في المنطقة المحيطة 
بالأسواق الرئيسية ويبعد 8 
أميال تقريبا عن غرب مانهاتن 

بمدينة نيو يورك.
وأضاف انه تم اســتكمال 

بناء العقار في نهاية عام 2013 
وهو مصمم خصيصا ومؤجر 
 Panasonic بالكامل على شركة
 Corporation of North America
لمدة 15 ســنة ابتداء من مايو 
الماضي مما يضمــن تدفقات 
نقديــة منتظمــة، حيث تعد 
الشــركة تابعــة ومملوكــة 
 Panasonicبالكامــل لشــركة

Corporation الأم ذات التصنيف 
الائتماني A- من قبل ستاندر 
 ،Standard & Poor’sأند بورز
كمــا يعتبــر العقــار مركــزا 
مهما لشــركة باناسونيك في 
التسويق والمبيعات والخدمات 
والبحــث والتطويــر علــى 

مستوى أميركا الشمالية.
وشدد المرزوق على سعي 
الشــركة الدائــم للدخول في 
استثمارات ذات أصول جيدة 
ومدرة للدخل ضمن جهودها 
لتحقيق افضل العوائد، مشيرا 
الى ان العقار المذكور يتمتع 
بمزايــا عديدة تجعله فرصة 
اســتثمارية جاذبة، مشــيرا 
الى ان عقار باناســونيك من 
العقــارات ذات التكنولوجيا 
المتقدمة وقد حصل على عدد 
من الشهادات والجوائز مثل 
 LEED Platinum Interiors
.LEED Core and Shell وكذلك

عبدالعزيز المرزوق 

كأول بنك في الكويت

»الخليج«: »هيئة الأسواق« توافق على إطلاق 
البنك خدمات استثمارية جديدة

حصل بنــك الخليج 
علــى تراخيــص مــن 
قبل هيئة أســواق المال 
لمزاولــة أنشــطة أوراق 
ماليــة، وذلك كأول بنك 

في الكويت.
وفي بيــان صحافي، 
الخليــج:  بنــك  قــال 
التــي  التراخيــص  ان 
أصدرتها هيئة أســواق 
المال باســم بنك الخليج 
الأسبوع الماضي تخول 
له مزاولة الأنشطة المالية 
التاليــة: مديــر محفظة 
اســتثمار، أمــن حفظ، 
مراقب اســتثمار، وكيل 
اكتتــاب بالإضافــة الى 
موافقــة مبدئية لمزاولة 
نشاط مستشار استثمار. 
وتكــون مدة الترخيص 
للبنــك 3 ســنوات تبدأ 
من تاريخ إصدار شهادة 

ترخيص الهيئة.

المناســبة،  وبهــذه 
صــرح مســاعد مديــر 
عام الاســتثمار - قسم 
المصرفيــة  الخدمــات 
للأفراد في بنك الخليج 
طــارق الصالــح قائلا: 
»نعتبر منح التراخيص 
من قبل هيئة أسواق المال 
حدثــا مهمــا ســيمكننا 
من تقــديم خدمة أفضل 
لعملائنا وتلبية أهدافها 
وحاجاتهم الاستثمارية«.
الصالــح:  وأضــاف 
الســياق،  »وفــي هــذا 
ســيطلق بنــك الخليج 
قريبا خدمة استثمارية 
جديــدة تمكــن عملاءنا 
من الاســتثمار بطريقة 
فريــدة مــن نوعهــا في 
المنطقة. وهــذه الخدمة 
العمــاء مــن  ســتمكن 
الاســتثمار في الأسواق 
العالمية بطريقة مأمونة 

مبنية على الاحتياجات 
للعمــاء  الشــخصية 
وفعالــة لتحقيق العائد 

الاستثماري الأفضل«.

طارق الصالح

الإصلاحات المالية والإنفاق الحكومي يدعمان النمو غير النفطي بين 3.5٪ و4٪ خلال 2017 و2018

»الوطني«: تأجيل ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى حتى 2019
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان الأنشطة 
الاقتصادية احتفظت بمرونتها 
على الرغم من تراجع أسعار 
النفط في العام 2016 وتأثيرها 
على الاقتصــاد المحلي. ومن 
المتوقع ان يصمد النمو غير 
النفطي في مواجهة الظروف 
الحالية، وخاصة بالمقارنة مع 
دول الخليــج الأخــرى، على 
أن يواصل مســار التحســن، 
حيث ان بعــض الإصلاحات 
المالية المحدودة وقوة برنامج 
الانفاق الحكومي من شأنهما 
دعم النمو غير النفطي بنسبة 
تتراوح بين 3.5٪ و4٪ وذلك 
في عامي 2017 و2018. إلا انه 
من غيــر المتوقع أن يشــمل 
الأداء الجيد جميع القطاعات 
خلال العامين القادمين. حيث 
يبــدو بالفعل ان نمو الانفاق 
الاســتهلاكي قد تباطأ أسرع 
ممــا كان متوقعــا. كما يبدو 
أن ثقة المســتهلك قد اهتزت 
في اعقــاب الارتفــاع الأخير 
لأسعار البنزين. ويتوقع أن 
يشــهد العام المقبل مزيدا من 
تقليص للدعوم، لتشمل هذه 
المرة تعرفــة الكهرباء والماء. 
وقد نتج عن ذلك تراجعا في 
إنفاق المســتهلكين بشدة في 
العــام 2016. كما نتوقع بقاء 
الوضع ذاته فــي العام 2017 
قبل أن تبدأ الأمور في التحسن 

في العام 2018. 
وعلى الرغم من ذلك، فمن 
المتوقــع أن ينحســر العجز 
المالــي فــي العــام 2017 مــع 
التحســن التدريجي لأسعار 
النفــط وتطبيــق الحكومــة 
لبعــض الإصلاحــات المالية. 
هذا ونتوقع ان يبلغ متوسط 
سعر مزيج برنت حوالي 55 
دولارا للبرميل في العام 2017 
و60 دولارا فــي العــام 2018. 
وسوف ينتج عن ذلك تراجع 
عجز الموازنة المالية إلى حوالي 
8 - 9٪ مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي. رغما عن ذلك، فإن 
مخاطر تراجع أسعار النفط 
تمثل جانبــا ســلبيا للآفاق 
المستقبلية. وفي حين نستبعد 
من وجهة نظرنا حدوث ذلك، 
إلا ان تراجع أسعار النفط قد 
يضيف ضغوطا إضافية على 
الوضع المالي والخارجي، وقد 
يفرض على الحكومة تخفيض 
حجم الانفــاق أكثر من ذلك، 
وربما في مرحلة ما تخفيض 
أو تأخيــر خطــط الانفــاق 

الرأسمالي.

استمرار العجز المالي 
وتوقع التقرير ان يستمر 
العجز المالــي للحكومة على 
المدى المتوســط، مــع تراوح 
أســعار النفط فــي حدود 55 
- 60 دولارا للبرميــل. حيث 
يتوقع أن تبلغ نسبة العجز 
18٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
للسنة المالية 2017/2016 بعد 
تحويــل مخصــص صندوق 
احتياطــي الأجيــال القادمة، 
على انه يتوقع تراجع نسبة 
العجز إلى 9٪ من الناتج المحلي 
الإجمالــي في الســنة المالية 
2018/2017 وإلى 8٪ في السنة 
المالية 2019/2018 مع تحسن 
أسعار النفط وتطبيق المزيد 
من الإصلاحات المالية، ونظرا 
لضخامة الصندوق السيادي 
وقلة مستوى الديون، يتوقع 
أن تعبر الكويت فترة تراجع 
أسعار النفط بسهولة نسبية 
من دون الاضطرار إلى خفض 

الانفاق بصورة كبيرة، إلا انه 
على الرغم من ذلك، فقد شرعت 
الحكومة فــي اتخاذ خطوات 
نحو الإصلاح المالي. ففي مارس 
2016، تقدمت الحكومة بحزمة 
إصلاحات مالية. وقد تضمنت 
تلك الحزمة تخفيضات لدعوم 
الطاقة والماء، واقتراح تطبيق 
الشــركات  دخــل  ضريبــة 
وضريبة القيمة المضافة. وفي 
أبريل 2016، وافق مجلس الأمة 
علــى زيادة تعرفــة الكهرباء 
والمــاء تدريجيا بدء من مايو 
2017. ومن المقرر ان توفر تلك 
الإجراءات للموازنة 500 مليون 
دينار أو ما يعــادل 1.5٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
الــى ان  التقريــر  واشــار 
الحكومة قد شرعت في سبتمبر 
2016 بخفض الدعم على الوقود 
في خطوة لــم تتطلب اصدار 
تشــريعات جديــدة. حيــث 
ارتفعــت أســعار منتجــات 
البنزين بنسبة تتراوح فيما 
بين 42 - 62٪ لفئات الأوكتان 
المختلفة، ليرتفع بذلك ســعر 

العام 2018، إلا اننا نتوقع أن يتم 
تأجيلها على الأقل حتى العام 
2019. وســوف تتطلب هاتان 
الضريبتان اجراء تشــريعات 

جديدة.
وقــال التقريــر ان عجــز 
الموازنة يظل تحت السيطرة 
إلى حد ما على اعتبار الأصول 
الماليــة الخارجيــة للدولــة 
وقابليتها الكبيرة للاقتراض، 
حيث تقدر قيمــة الصندوق 
الســيادي بحوالي 450٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي. وبينما 
يحتفــظ صنــدوق احتياطي 
القادمــة بالغالبية  الأجيــال 
العظمى مــن الأصول، والتي 
لا يمكن تسييلها بسهولة، إلا 
ان صندوق الاحتياطي العام 
والذي تقــدر قيمته بحوالي 
25 - 30 مليار دينار، معظم 
اصولــه ســائلة ومتوافــرة 

لتمويل العجز.

إصدار السندات في 2017
ولفــت التقريــر إلــى أنه 
وبغــض النظر عــن ضخامة 

حدود 1.5 مليــار دينار. وقد 
ارتفع مستوى الدين إلى 3.1 
مليــارات دينــار او مــا يقدر 
بحوالي 9.4٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي. وقد تراوحت تواريخ 
استحقاقات الديون المصدرة ما 
بين عام واحد وسبعة أعوام، 
وتضمنت للمرة الأولى سندات 
دين بســعر فائــدة متغيرة. 
كما تجــري أيضــا ترتيبات 
لدخول ســوق الدين العالمي. 
حيث أعلنت وزارة المالية عن 
عزمهــا إصدار ســندات دين 
بالعملة الأجنبية للسنة المالية 
2017/2016 بقيمة 10 مليارات 
دولار )3 مليارات دينار(. وتعد 
هذه الخطــوة مهمة للكويت 
التي قد تستفيد من تصنيفها 
الائتمانــي المرتفع )تصنيف 
وكالة موديز: Aa2، وتصنيف 
 ،AA :وكالة ستاندرد اند بورز
 )AA :وتصنيف وكالة فيتش
وتســتفيد أيضا من الأسعار 
العالمية المنخفضة. ويتوقع أن 
يتم اصدار سندات دولية خلال 

الربع الأول من العام 2017.

البنزين الممتاز )95 اوكتان(، 
الأكثر شــعبية والذي يشكل 
80٪ من الاســتخدام، إلى 105 
فلسا أي بنسبة 62٪. وسوف 
توفر تلك الخطوة للدولة 160 
مليــون دينار ســنويا، او ما 
يعادل 0.5٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي. 
ووفقا للتقرير فإن الحكومة 
تبحث فــرض ضرائب جديدة 
لرفع الإيرادات غير النفطية، إلا 
ان تلك الخطوة لن تتم قبل العام 
2019. حيث اقترحت الحكومة 
تطبيــق ضريبة بنســبة ٪10 
على دخــل الشــركات المحلية 
والأجنبية. ويتوقع أن تحل تلك 
الضريبة محل عدد من الرسوم 
المفروضة على الشــركات، في 
خطوة من شأنها توسعة القاعدة 
الضريبية. كما تحضر الحكومة 
ايضا اقتراحا لتطبيق ضريبة 
القيمــة المضافــة بنســبة ٪5 
تماشيا مع دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى. وعلى الرغم 
من أنه من المســتهدف تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة بحلول 

الثروة السيادية فقد اختارت 
الحكومة الاعتماد على اصدار 
سندات دين لتمويل جزء من 
عجــز موازنة الســنة المالية 
2017/2016. ونقدر أن تحتاج 
الحكومة إلى تمويل يصل الى 
حوالي 6.1 مليارات دينار في 
السنة المالية 2017/2016 بعد 
خصــم مخصــص صنــدوق 
احتياطــي الأجيــال القادمة. 
كما ســتحتاج مبلغا اضافيا 
بقيمــة 3.5 مليــارات دينــار 
لكل مــن العــام 2017 والعام 
2018. وقــد نوهــت الحكومة 
بأنها ســوف تصدر ســندات 
ديــن محلية ودوليــة بقيمة 
5 مليارات دينار في الســنة 
المالية 2017/2016. وقد تتقلص 
اصدارات الدين في السنوات 
اللاحقــة، إلا أننــا نتوقع ان 
تمول الحكومــة حوالي ٪50 
من العجز من خلال إصدارات 
الدين في العام 2017 و2018. 
وحتى نهايــة نوفمبر 2016، 
أصدرت وزارة المالية سندات 
محلية وصكوكا إسلامية في 

واشار التقرير الى ان اصدار 
ســندات الدين الدولية سوف 
يســاعد علــى تخفيــف حدة 
الضغط عن السيولة المحلية. 
حيث انه نظــرا للعجز المالي 
الذي تمر به الحكومة وتراجع 
الفائض في الحساب الجاري 
إلى حد كبير، تعرضت السيولة 
لبعض الضغوط. وتراجعت 
أسعار فائدة الإنتربنك خلال 
معظــم 2016 مع تقلص كبير 
للفارق مع اسعار الليبور. وقام 
بنك الكويت المركزي برفع سعر 
الخصم بواقع 25 نقطة أساس 
في ديسمبر 2016 مباشرة بعد 
رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة 
ليصبح السعر الجديد ٪2.50. 
وارتفعت أسعار الفائدة لأجل 
3أشهر )كايبور( بعشرة نقاط 
اساس الى 1.44٪ بعد رفع سعر 
الخصم، الا انها تبقى اقل من 
المستويات القياسية المسجلة 

خلال مارس 2016. 

)شانافاس قاسم( مرونة كبيرة للاقتصاد المحلي غير النفطي أبداها في 2016 	

تمويل 50% من 
العجز عبر إصدارات 

الدين في 2017 
و2018

ارتفاع برنت لـ 55 
دولاراً العام المقبل 
و60 دولاراً بـ 2018

تباطؤ نمو الإنفاق 
الاستهلاكي بصورة 

أسرع مما كان 
متوقعاً 

اهتزاز ثقة 
المستهلك عقب 

ارتفاع البنزين

تراجع عجز الموازنة 
المالية إلى 8 - ٪9 
من الناتج المحلي

العقار يتمتع بمزايا 
عديدة تجعله 

فرصة استثمارية 
جاذبة
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أسعار الوقود ترفع التضخم 

قال تقرير »الوطني« إن أنشــطة سوق 
العقار كانت ضعيفة نسبيا، حيث تراجعت 
المبيعات خلال 12 شهرا حتى نوفمبر 2016 
بنسبة 27٪ على أساس سنوي. وكان القطاع 
السكني والقطاع الاستثماري الأكثر تأثرا، 
حيث تراجعت مبيعات القطاعين بنسبة ٪32 
على أســاس سنوي. في حين أن الأنشطة 
التجارية، والتي شهدت تراجع مبيعاتها في 
العام 2015، قد أبلت بلاء حســنا في العام 
2016، حيث ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 
5٪ على أســاس سنوي. وقد تزامن فتور 
سوق العقار مع تراجع أسعار النفط وربما 

ايضا زيادة تحوط المســتثمر. كما تزامن 
ايضا مع تركيز الجهود الحكومية منذ العام 
2014 الراميــة نحو زيادة توزيع الاراضي 
الســكنية المدعومة والمساكن المبنية. وقد 
ضاعفت الحكومة توزيعها السنوي للمساكن 
بحوالي ثلاثة اضعاف حتى بلغت أكثر من 
15الف وحدة سكنية في العام 2015 مقابل 
5 آلاف وحدة في العام السابق. كما تعتزم 
الحكومــة توزيع أكثر مــن 12 الف وحدة 
في العــام 2016. لذا فإن توقعات الارتفاع 
الوشيك للمعروض في السوق قد أدت إلى 

فتور نشاطه.

كشــف تقرير »الوطني« عن تراجع معدل 
التضخم مبدئيا خلال معظم العام 2016، حيث 
خفت حدة الضغــوط التضخمية على صعيد 
معظم القطاعات. إلا ان رفع أسعار الوقود في 
سبتمبر أدى الى ارتفاع التضخم. حيث ارتفع 
معدل التضخم الكلي الى 3.6٪ على أساس سنوي 
في أكتوبر 2016. وقد كانت الخدمات، باستثناء 
الخدمات السكنية، مصدرا أساسيا في تخفيف 
حدة الضغوط التضخمية، مع تراجع معدل تضخم 

هذا القطاع بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي في 
أكتوبر 2016، مقابل 4٪ في العام الســابق. من 
جهة أخرى، بدأت حدة تضخم الخدمات السكنية 
تتراجع مع فتور أسعار الإيجارات السكنية. هذا 
ويتوقع استقرار متوسط معدل التضخم عند 
مســتوى 3.4٪ في العام 2016. وقد يرتفع إلى 
4٪ في العام 2017 نتيجة لرفع أســعار الطاقة 
والماء. في حين يتوقع أن يخف معدل التضخم 
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